باسم الشعب 
كمة النقط 
دائرة" الاثنين" (ه) المدنية 


برئاسة السيد القاضي / فتحي محمد حنضل . نالب رئيس المحكمللة 
وعضوية السادة القضاة / السي د الطنطاوى أحمد ف رج 
عثيى كمونة " ثواب رئيس المحكمة " 


وأحمد عيد الله . 


وحضور رئيس النيابة السيد / قاسم المصرى . 
وأمين السر السيد / محمد محمود الضبع . 
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . 
في يوم الاثنين ١5‏ من شعبان سنة ١4737‏ ه الموافق ۲۳ من مايو سنة 7١15‏ 
أصدرت الحكم الآتي : 
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم ١5٠‏ لسنة 65 ق . 
المسرفوع مسن 
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة ْ 


أولاً :. الشركة 


4 - ماجد صلا 


ان ب 
رابعاً :- ورثة / 


1o 


جاسة ۳۰ من دإسمير سنة ٠۹۷۵‏ 


برياسة اليد ااستشار أحمد حدن هركل ناب رئيس الحكة » وعضوية السادة 
المسقشار ين : اړادم ااسعرد الذكرى ¢ ومان حسين عبد الله » وھد صدق الءصار ¢ و#رد 
مان دروش ۰ 


(rr <)‏ 
الطعن رقم 48 4 لسنة ١‏ 4 القضائية : 


)١(‏ أستئناف ” اعتبار الإستئناف کان لم يكن“ . بطلان ” بطلان 
الا امات © . 
عدم تكايف ااستا نف هليه بالحظور خلال ثلاثة أغرر من تقدم رفة الإستاناف إلى فل 
الكتاب ٠‏ <زازه ٠‏ اعتبار الإسئناف کمأن ل يكن . المادتان ۷۰ و .76 مرالعات . 
حضور المستأنف ليه ٠‏ لا يسقط حقه فى القْسك بهذا ابلزاء ولا قق به الفاية 


(؟) عقد ” فسخ العقد » . صلح . تعويض ٠.‏ 

الفسخ برد هلى الصلح م برد على سائر المقود اللزءة انين ٠‏ جواز طاب الذسخ 
التعريض » إذا ما أخل أهد المتصالين بالتزاماته إن كان له مل ٠‏ 
١‏ - إذ کان الثابت أرن. عة الإستئئاى قدمت إلى قم الكناب 
فى 190.0/4 ولم تمان للستائف ليها الثانية س الطاعنة الثانية ‏ إلا 


فى 1907001٠١00‏ ودفعت قبل: أن تتعرض لاوضوع باعتبار الاستئناف كان 
لم يكن لعدم تكايفها بالجضور فى خلال ثلاثة أشهر من تقديم الصحيفة إلى قلم 
الكئاب » وكان ميعاد ثلاثة الأشبر المنصوص عليه فى المادة ٠7١‏ من قانون 
المرافعات الى أحاات إلما المادة ٠١‏ الواردة فى باب الإستكئداف من هذا 
القانون هو ميعاد حضور بصر يح النص» و رتب هلم عدم تكليف المستأ نف هليه 
بالحضور خلال هذا ايعاد إعتبار الإستئناف كان لم يكن » فإن المستانف 


١ ديسمر سنة 1/6 ة‎ ٠١ جلسة‎ DA 
عم يي صو بخ 77_79 سے‎ 
إذا م يقر كلف المستانف عليه بالحضور إلا بعد فوات هذا المعاد وحدذ‎ 
المخنصوص عليه‎ AF ف وليه 3 إن حضورەلا سقط حقه وطلاب توقيع ا لز‎ 


فى هذه اللادة . ولما كان البطلان الذى يزول محضور المعلن إليه عملا 
دہ ١١4‏ عن فأنون المرافءات القاهم المقا يله دة ١64٠‏ هن قانونالمرافعات 
السابق س وعلى ما حرى به قضاء هذوالحكة - إنما هو بطلان أوراق التكليف 
بالحضور الناشىء عن عيب ف الإعلان أو فى بيان ا#كة أو تارج الجلسة » 
أما بطلان الناشىء عن عسسدم مراعاة المواعيد المقررة إرفم وإعلان الطعن 
لأدة + ولا محل للتحدى بأن الفاية قد حققت 

من الإحراء #غور الطاعنة ااثانية بالاسة علا باص المادة ۰ هن قانون 


المرافءمات 4 ذلك أن إعتبار الإستئناف کیان م 05 ن هو حزاء : اص عليه الشرع 
لعدم إعلان كيفة الا ستئناف خلال ثلاية أشهو من تأر ,0 تقدمها إلى فل 
لمأب » وجرد فوات يعاد دون د هداا لإحراء يقعاع فى عدم محقيق 


الغاية منه ٠‏ » وقد قرر خرن ذلك المزاء اصاجة المستأتف عليه دى بتفادى 

ما ورتب على ”رای المستأنف فى إعلان الإستئناف دن إطالة الأثر المترتب 

عل تقديم صميفته افلم الكتاب » وتم على اه_كة أن توقم اللزاء المذكور 
فى حال طابه من صاحب المصاحة » ولا يكون فا غبار بها امازل 
عن طاب توقبعه 1 


(0) 


تابع الطعن رقم ۰ لسنة 85 ق 


وهو ما يتحقق به العلم اليقينى - أو بتسليمها فى موطنه إلى أحد المقيمين معه من الأزواج أو 
الأقارب أو الأصهار أو التابعين - وفقاً للمادة العاشرة من قانون المرافعات - وهو يتحقق به 
العلم الظنى- أو بتسليمها إلى جهة الإدارة التى يقع موطنه فى دائرتها إذا لم يوجد من يصح 
تسليمها إليه على أن يرسل إليه المحضر فى موطنه كتابأ مسجلاً يخبره فيه بمن سلمت إليه 
بحيث يعتبر الإعلان منتجاً لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من لمت إليه قانوناً - حسبما 
يستفاد من نص المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات - أو يتسليمها إلى النيابة العامة إذا لم 
يكن للمعلن إليه موطن معلوم فى الداخل أو الخارج - وفقاً لنص المأدة الثالثة عشرة - وهو ما 
يتحقق به العلم الحكمى ؛ وكانت الفقرات الثالثة والرابعة والأخيرة من المادة ١١‏ من قانون 
المرافعات قد خصت الإعلانات الموجهة إلى الشركات التجارية والمدنية والجمعيات وسائر 
الأشخاص الاعتبارية بإجراءات خاصة فأوجبت على المحضر فى حالة إذا لم يجد من يصح 
تسليم الورقة إليه أو امتنع المراد إعلانه أو من ينوب عنه عن التوقيع على ورقة الإعلان 
بالاستلام أو عن استلام صورتها أن يثبت ذلك فى الأصل والصورة ويسلم الصورة للنيابة العامة 
وأن حضور للخصم الذى يزول به الحق فى التمسك بالبطلان - وعلى ما جرى به قضاء هذه 
المحكمة - هو ذلك الذى يتم بناء على إعلان الورقة ذاتها فى الزمان والمكان المعينين فيها 


لحضوره » أم الحضور الذى يتم فى جلسة تالية من تلقاء نفس الخصم أو بناء على ورقة أخرى 
فلا يسقط الحق فى التمسك بالبطلان ٠‏ إذ أن العلة من تقرير هذا المبدأ هى اعتبار حضور 


YAY من ديسمبر سئة‎ 7١ جلسة‎ VEX 
اع الاك دإ مكل للتحدئ بان الغا فد عنقت من‎ 
كارت ا امات يإذلك أن اعي‎ 1 

الاستتتاف کان لم يكن هو جزاء نص عليه المشرع لعدم إعلان صحيفة الاستئناف 
خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديها إلى قلم الكتاب » ومجرد فوات الميعاد دون 
کچ إتخاذ هذا الإجراء يقطع فى عدم تحقق الغاية منه » وقد قرر المشرع ذلك الجزام 
لمصلحة المستأنف عليه حتى يتفادى ما يترتب غلى تراخى المستأنف فى إعلان 
الاستعناف من إطالة الأثر امترتب على .تقليم صحيفته لقلم الكتاب وجعل الأمر فى 
توقيع الجزاء بعد ذلك جوازياً للمحكمة ومتروكاً لمطلق تقديرها فى حالة طلبه من 
کا لد ی ا 1 
موضوع الدعوى فإذا استعملت المحكمة سلطتها التقديرية وأعملت الدفع باعتبار 
الاستئناف كأن لم يكن فلا يجوز الطعن فى حكمها لاستعمالها الرخصة الخرلة لها 
1 بالمادة ٠‏ من قانون المرافعات المعدلة بالقانون ۷١‏ لسنة ۱۹۷٦‏ وإذ كان ما تقدم 
ْ وكان الحكم المطعون فيه لم يعتد يإعلان المطعون ضده بصحيفة الاسعناف على 
عنوانه .... شارع ...م بالزمالك ورتب على ذلك الحكم باعتبار الاسشناف 
كأن لم يكن لعدم إعلان الطعون ضده الأول بصحيفة الاسشناف لال ثلالة أشهر 
من تاريخ إيداعها قلم الكتاب بعد أن طلب المطعون ضده الأول إعمال هذا الجزاء 
قبل أن يتكلم فى موضوع الدعوى فإنه يكون قد الترم صحيح القانون ويكون النعى 
على غير أساس . 


موضوع التداعی منذ عام ١404‏ وأقام المطعون ضده الأول الدعوى فى عام ٠۹۷۷‏ 
ما يدل على أن إقامته فيها. كانت برضائه وموافقته وإذ انتهى الحكم الصادر من 


